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 وزیرة الاستثمار والتعاون الدولى تشكل لجنة لتفعیل منظومة الحوافز المنصوص
 علیها فى قانون الاستثمار تضم ممثلین عن 11 وزارة والجهاز المركزى للتعبئة

 العامة والاحصاء
 

 >>اللجنة تختص بتحدید القطاعات الفرعیة للأنشطة الاستثماریة التى تنطبق
 علیها منظومة الحوافز..والتنسیق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء

  لتحدید المناطق الجغرافیة الأكثر احتیاجا للتنمیة
 

 اصدرت الدكتورة سحر نصر، وزیرة الاستثمار والتعاون الدولى، القرار رقم 238 لسنة 2018 بتشكیل
 لجنة تفعیل منظومة الحوافز المنصوص علیها فى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، برئاسة السید/

 محسن عادل، الرئیس التنفیذى للهیئة العامة للاستثمار، وعضویة كل من اللواء أحمد رزق، مستشار
 الوزیرة ورئیس وحدة متابعة وحل مشاكل المستثمرین، والسید/ معتز یكن، مستشار أول الوزیرة،

 والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئیس التنفیذى للهیئة، وممثلین عن كل من وزارات القوى العامة
 والتنمیة المحلیة وقطاع الاعمال والصحة والزراعة والكهرباء والسیاحة والتموین والتجارة والصناعة

 والاتصالات والمالیة والهیئة العامة للاستثمار والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
 ونص القرار، أن تختص اللجنة بدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بالحوافز المنصوص علیها فى قانون

 الاستثمار، وسبل تفعیلها، ودراسة كافة القرارات المطلوبة استصدارها بشأن الحوافز الاستثماریة،
 والتواصل مع الجهات والهیئات المعنیة وعقد اجتماعات مشتركة مع ممثلین عنها لتحدید القطاعات

 الفرعیة للأنشطة الاستثماریة التى تنطبق علیها منظومة الحوافز الواردة بقانون الاستثمار، والتنسیق مع
 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء لتحدید المناطق الجغرافیة الأكثر احتیاجا للتنمیة وفقا للبیانات
 والاحصائیات الواردة من الجهاز وعرضها على الجهة المختصة والعمل على تحدیث هذه المناطق بین

 فترة واخرى
 وتضمن القرار، اعداد الضوابط والمعاییر المحددة للمشروعات والصناعات التى تسرى علیها نص المادة

 11 من قانون الاستثمار والخاصة بمنح المشروعات الاستثماریة التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا
 للخریطة الاستثماریة، حافزا استثماریا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضریبة، والذى یتضمن نسبة
 50 % خصما من التكالیف الاستثماریة للقطاع (أ) ویشمل المناطق الجغرافیة الأكثر احتیاجا للتنمیة طبقا

 للخریطة الاستثماریة، ونسبة 30 % خصما من التكالیف الاستثماریة للقطاع (ب) ویشمل باقى انحاء
 الجمهوریة وفقا لتوزیع انشطة الاستثمار.



 وشملت مهام اللجنة، اقتراح اضافة أنشطة استثماریة جدیدة تتمتع بالحوافز الخاصة المقرر بقانون
 الاستثمار، واقتراح استحداث حوافز غیر ضریبیة وطبیعة المشروعات الاستثماریة المستفیدة منها، على

 أن تعقد اللجنة اجتماعتها مرة على الاقل شهریا بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.
 


